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  إهداء
  

 ينَمِِّسَنــَتُإلي المفعمـين بالعدالــة، والمتــسلحين بعلومهــا، والعــاملين عليهــا، والم

 عبيرها،

 أخي يونس الذي رحل إلى رحـاب ربـه في ؛إلى روح والدي العزيز، ورفيق دربي

 ما االله تعالى رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته،،، هـ رحمه١٤٤٥رجب  ١٧

 إلى من تحت قدمها الجنة، أمي، ربط االله على قلبها ومتعها بالصحة والعافية،،

 إلى زوجي، وفلذات كبدي وفقهم االله تعالى وأسعدهم ،،

 

،،ا ا ة ىأ  
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میة تخصص القضاء التجاري ضرورة حتمیة لتحقیق العدالة الناجزة والتن

  " بین النظم المعاصرة وقواعد الشریعة الإسلامیةة دراسة مقارن"المستدامة 

  مسعود یونس عطوان عطا 

  .نون التجاري، كلیة الشریعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مصرقسم القا

  masoudatta.2425@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني 
ا  :   

ء في فقه الشريعة الإسلامية، والفقه القانوني؛ حيث تناول البحث فوائد تخصص القضا

تخفيف العبء على القـضاة، وهـذا يـسهم في تحقيـق العدالـة باقتـدار، ويقلـل مـن الطعـون 

القضائية؛ بما يؤطر لبيئة عدلية ومجتمعية مرضية خالصة من الألآم، محققة للآمال؛ حيث إن 

الصادرة فيها، بواسطة قضاة ذوي خـبرة سرعة الفصل في القضايا التجارية، ونجاعة الأحكام 

ًحتى إتمام مرحلة التنفيذ باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتلـك الإجـراءات تعـد مـلاذا آمنـا  ً ُ َُ

 لإنجاح البيئة الاقتصادية وتنميتها واستدامتها 

وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي المقارن، حيث يـتم اسـتقراء النـصوص والقواعـد 

: انونية واستخراج الأحكام منها، والمقارنة بينهما، وانقسم على مبحثـين؛ الأولالشرعية والق

القــضاء التجــاري : والثــاني. تخـصص القــضاء ضرورة شرعيــة لتحقيــق التنميــة المــستدامة

ضرورة حتميــة لتحقيــق العدالــة النــاجزة والتنميــة المــستدامة، وأثبــت البحــث أن تخــصص 

 .جزةالقضاء يسهم في تحقيق العدالة النا

واستشراف الفقه الإسلامي للمستقبل فيما يتعلق بتخصص القضاء، ونجاعة قواعده في 

معالجـة القـضايا المجتمعيـة، وأن جميـع الـنظم مـع اخـتلاف قـدراتها الاقتـصادية وكثافتهـا 

السكانية؛ سعت لتطبيق قواعد الاختصاص في المنازعات التجارية؛ لتحقيق العدالة الناجزة 

ويجب اكتمال أتمتة نظام القضاء التجاري، بتوفير وسائل التكنولوجيا؛ . امةوالتنمية المستد

 . لأنها أصبحت ضرورة معاصرة، لتحقيق التنمية المستدامة

 ت اتخــصص القــضاء، ضرورة شرعيــة، القــضاء التجــاري، العدالــة  :ا

 .الناجزة، التنمية المستدامة
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Abstract: 

The research addressed the benefits of judicial specialization 

in Islamic jurisprudence and legal jurisprudence in terms of 

reducing the burden on judges, and this contributes to achieving 

justice competently, and reducing judicial appeals, thus framing a 

satisfactory judicial and societal environment free of pain, and 

achieving hopes; as the speed of adjudication of commercial 

cases, and the effectiveness of the judgments issued in them, by 

experienced judges until the completion of the implementation 

stage using electronic means, and these procedures are a safe 

haven for the success, development, and sustainability of the 

economic environment 

The research followed the inductive-comparative approach, 

where texts and legal and legal rules are extrapolated and 

judgments are extracted from them, and compared between them: 

Judicial specialization is a legitimate necessity to achieve 

sustainable development. The second: The research proved that 

the specialization of the judiciary contributes to achieving 

effective justice and sustainable development. 

Islamic jurisprudence foresees the future with regard to the 

specialization of the judiciary and the effectiveness of its rules in 

addressing societal issues, and that all systems with different 

economic capacities and population densities have sought to apply 

the rules of jurisdiction in commercial disputes in order to achieve 

speedy justice and sustainable development. The automation of 
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the commercial justice system must be completed by providing 

technology means, as it has become a contemporary necessity to 
achieve sustainable development. 

Keywords: Judicial Specialization, Legitimate Necessity, 
Commercial Justice, Speedy Justice, Sustainable Development. 
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  

الحمد الله رب العالمين، الحكم العدل اللطيف الخبير، والصلاة والسلام عـلى أشرف 

 .ـــــ صلى االله عليه وسلم ـــــ وعلى آله وصحبه أجمعين المرسلين سيدنا محمد

  ....وبعد

ــد ف ــتقرت لق ــةاس ــن الأنظمــة العالمي ــسكانية وم ــة ال ــصاديا، وذات الكثاف ــورة اقت ْ المتط َ �

لتحقيـق  ، الذي سبقت إليه قواعـد الفقـه الإسـلامي؛ التجاريتخصص القضاءعلى  دونهما؛

 ةقـضاة ذوي خـبرة حتـى إتمـام مرحلـة تنفيـذ الأحكـام مـستخدمب ة؛ مستعين)١(العدالة الناجزة

ُّالوسائل الإلكترونية، وتلك الإجـراءات تعـد ً مـلاذا آمنـا لإنجـاح البيئـة الاقتـصادية وتنميتهـا َُ ً

 .تهاواستدام

أن تخـصص وبذلك تتجلى أهمية الموضوع، وهي أحد أسباب اختياره، بالإضافة إلى 

القضاء يخفف العـبء عـلى القـضاة ، وهـذا يـسهم في تحقيـق العدالـة باقتـدار، ويقلـل مـن 

الطعون القضائية؛ بما يؤطر لبيئة عدلية ومجتمعية مرضية خالصة من الآلام، محققة للآمـال؛ 

 . التنمية واستدامتهاوتلك أهم عناصر تحقيق

 فتتمثـل في بيـان تخـصص القـضاء التجـاري في تحقيـق العدالـة ؛وأما إشكالية البحث

 . في كافة النظمالناجزة، وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة

ت اراا:  
التقـاضي أمـام المحــاكم التجاريـة المتخصـصة كوســيلة  :اطلعـت عـلى دراسـة بعنــوان

ــزان . دمــع  بــن فوقــه كاهنــة،. أ؛ للباحــث ، مــن القــانوني للمــستثمرمــستحدثة لــضمان الأ ق

، وهذه الدراسة تتناول مفهوم الأمن القانوني ودوره في تحقيق العدالة، وضمانات )٢(مصطفى

تجسيد الأمن القانوني، ونظام العمـل داخـل المحكمـة التجاريـة المتخصـصة في الجزائـر، 

                                                           
الاقتـصادي لـه ً حيث يؤثر عدد السكان على النظم القضائية؛ نظرا لنسبة القضاة لعدد السكان، وكذا الوضع )١(

أثره، من حيث طبيعة المشكلات وحجم المطالبات المالية، والقانون والقضاء هما طبيبـا الحيـاة الاجتماعيـة؛ 

 . هما تقدم الحلول الناجعة للمشكلات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامةتوبواسط

 الــسياسية، المركــز الجــامعي  أعـدت بمخــبر الدراســات القانونيــة والاقتــصادية، معهــد الحقــوق والعلــوم)٢(

 م ، بالـصفحات ٢٠٢٤ ، ١، العـدد ١٢شريف بوشوشة آفلو، منشورة، بمجلة الحقـوق والحريـات، المجلـد 

  .٣٥٠ إلى ٣٣٠من
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في الــنظم  لتعلقـه بتخــصص القـضاء التجـاريومـن ثـم فهــي مختلفـة عـن البحــث الماثـل؛ 

 . تحقيق التنمية المستدامةدوره فيوالمقارنة، 

ا :  
ُ يتبـع البحــث المـنهج الاســتقرائي المقــارن، ِ  حيـث يــتم اسـتقراء النــصوص والقواعــد َّ

 . الشرعية والقانونية واستخراج الأحكام منها، والمقارنة بينهما

ا :  
 :  النحو التالي  على ينقسم مبحثين

 .تخصص القضاء ضرورة شرعية لتحقيق التنمية المستدامة:  الأول

 . والتنمية المستدامةناجزةالعدالة  ضرورة حتمية لتحقيق الالقضاء التجاري :الثاني



 

 

)٢٣٩٢(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

  ا اول
اا ا   ورة ءا   

ًاملا، ثــم مــع توســع الدولــة الإســلامية بــدأ  شــ�كــان القــضاء في بدايــة عهــد النبــوة عامــا

تخـصيص القـضاء بنـوع معـين مـن الـدعاوى؛ لأنـه أدعـي إلى تحقيـق الفهـم في الخــصومة 

الفصل فيها دون تأخير أو إبطاء؛ وهـذا ممـا يـدعم التجـارة؛ لأن مبناهـا  القضائية، وأنجز في

ً نــاجزا؛ نظــرا لتغــير ً، وقــضاءةعــلى الــسرعة التــي تقتــضى قواعــد مرنــ  وتــشابك قــيم الأشــياءً

، وتـسهم في )١(ً، وبهذا تـستقيم عدالـة القـضاء ويتحقـق مقـصودها المعتـبر شرعـا المصالح

 : وإيضاح ذلك في مطلبين . تحقيق التنمية المستدامة

 تخصص القضاء ضرورة شرعية :المطلب الأول 

 تخصص القضاء يسهم في تحقيق التنمية المستدامة : المطلب الثاني

                                                           
عبد الحميـد ميهـوب عـويس، أحكـام ولايـة القـضاء في الـشريعة الغـراء، طبعـة دار الكتـاب الجـامعي .  د)١(

 .١٣٩م ، ص ١٩٨٥/  هـ١٤٠٦القاهرة 



  

 

)٢٣٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا ولا  

 ورة ءا   
ًلقد أصبح تخصص القضاء ضرورة شرعية؛ نظرا لتشعب القـضايا وتنوعهـا وكثرتهـا، 

 أفرده الفقهاء والعلماء بالتقعيد، بحيث يقتصر قضاء قـاض معـين دون غـيره عـلى ؛ولأهميته

ادف الفصل في الدعاوي ذات الطبيعة التجارية دون غيرها، ومن ثم ينفذ حكم القاضي إذا ص

 .ُمحله مما خصص له من قبل ولي الأمر

 والاختصاص في القضاء يكون بالموضوع والمكان، والتخصص يكون في الملكـات 

؛ ا أو جزائيـا تجاريـاللقاضي بمعنى صرف جهده وخبرته وعلمه في فرع معين، فيكون قاضـي

 :وبيان ذلك على الوجه التالي

ًص الشيء خصوصاقال خمعناه الانفراد، ي: الاختصاص في اللغة :أو ، أفرده عن غيره: َّ

ًواختص فلانا بالشيء إذا انفرد به  َّ)١(. 

مقـدار مـا لكـل محكمـة مـن المحـاكم مـن سـلطة : والاختصاص في العمـل القـضائي

 إذا اختص �ا إذا اختص بالموضوع، ومحلي�ا نوعييكون و،ًالقضاء تبعا لمقرها، أو نوع القضية

  .)٢(بالمكان

 أو جهـة قـضائية يخـول ٍالسلطة القضائية إذا اختص بها قاض: ًطلاحاوالاختصاص اص

 .)٣(لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها 

 الـذي يملـك الحـق في )٤(والاختصاص يكون بنـاء عـلى تقليـد صـاحب الولايـة العامـة

 .)٥(ًوذلك وفقا للأصول الشرعية ق طلاالتقييد أو الإ

م :معناه الملكات العلميـة للقـاضي بمعنـى أنـه قـصر جهـده : التخصص في القضاء

                                                           
 .٨/٢٩٠ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، طبعة دار المعارف )١(

 .١/٢٤٦.  مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، الطبعة الثالثة ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم )٢(

  . ١١٣ هـ، ص ١٤٠٢ القاهرة حامد محمد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي ، مطبعة السعادة ،.  د)٣(

 . ولي الأمر أو من يفوضه كرئيس مجلس القضاء الأعلى أو وزير العدل)٤(

: المتــوفى( أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي )٥(

 .٧٠ص دار الحديث، القاهرة، :  والولايات الدينية ، الناشرالأحكام السلطانية، ) هــ٤٥٠



 

 

)٢٣٩٤(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

واجتهاده على فن معين، أو فرع من فروع القـوانين كالقـاضي التجـاري، والقـاضي الـشرعي، 

الاستعانة على كل صنعة بصالحي أهلها وأخبرهم؛ ، وهذا التخصص للقضاة من باب وهكذا

ِ الرحمن فاسأل به خب":يقول االله تعالى َ ِ ِ ْ َ ْ ََّ ُ َٰ  والخبير هو الذي يلم بالشيء من جميع جوانبه )١(يرًا ْ

ٍ ولا ينبئـك مثـل خبـير":ويقـول سـبحانه جـل وعـلا..  ويعلم غوامـضه وخفايـاه،ودقائقه ِ َ ُ َُ ْ ِ َ ِّ َُ َ")٢( 

َ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ":ويقول جل جلاله ُ ْ َْ ِّ َ ُْ َْ ُ ُ َْ ِ ِ َ َ َ")٣(.  

َقائع العملية من ذلك ما اتضح جليـا عنـدما كلـف وتاريخ الصحابة شاهد على ذلك بالو ِّ ُ َّ�

 - رضي االله عنـه -ِأسامة ابن زيد بقيادة الجيش في حـرب الـروم مـن قبـل الخليفـة أبي بكـر 

َحيث منحه سلطات واسعة في قيـادة الجـيش، وعنـدما رغـب أبـو بكـر أن يـستبقي عمـر بـن  َ

امة ابن زيد في ذلك ؛ حيـث كـان عمـر استأذن أس، ؛ للاستعانة به - رضي االله عنه -الخطاب 

إن " : لـه- رضي االله عنـه-بن الخطاب من ضمن جنود المسلمين في الجيش، فقال أبو بكر

َ، فما كان من أسامة إلا أن لبى طلب الخليفة"رأيت أن تعينني بعمر، فافعل َّ َّ. 

ً وقد بين الإسلام أن هذا التفاوت بين البشر في مجال الأعمال طبقا لت َّ ُ فاوتهم في العلم َّ

ٌنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم:( والمعرفة؛ لذا يقول االله تعالى َ َ ْ
ِ ِ ِ ٍ

َ ْ َ ْ َ َ ٍُ َ َ َْ ِّ َُ َ َُ()٤(.  

َيرفع االلهَُّ الـذين آمنـوا مـنكم والـذين أوتـوا العلـم درجـات وااللهَُّ بـما : ( ويقول جل شأنه  ِ َ َ َ َ َ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ

َ َ ْ َ ْ َْ ْ َّ َُّ ْ ُُ ُ ِ َ

ٌتعملون خبير ِ َ ََ ُ َ ْ فقد اقتضت سنة االله في خلقه لبقاء هذا الكون ونظامه أن يخـالف بعـضهم )٥( ) ْ

ْبعضا إلى حين قيام الساعة، وأن يرفع بعضهم فوق بعض درجات في القـوة ، والـصلاحيات، ً

؛ لأن تلك مكانة لا ينالها إلا من أدى للعلم حقه، )المعرفة والخبرة( والعلم والأجر،والمال 

لى به خلقه وأدبه، وبذل ضريبة العلم تامـة، فـصدع بـه ولم يكتمـه، وأن وحفظ له قدره، وتح

ًبالعلم لأهله فضلا ، وأن له على أهله حقا، واالله    .)٦(عطي كل ذي فضل فضله يً

                                                           
 . من سورة الفرقان ٥٩ عجز الآية )١(

  من سورة فاطر١٤ عجز الآية )٢(

 . من سورة النحل ٤٣ عجز الآية )٣(

 . من سورة يوسف ٧٦ الآية )٤(

 . من سورة المجادلة ١١ الآية )٥(

  .٢٣/٢٢٥، تفسير الطبري ، طبعة دار المعارف الطبري جرير بن محمد أبو جعفر )٦(



  

 

)٢٣٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
فقواعـد الـشرع، ووقـائع التـاريخ الإسـلامي شـاهدة عـلى وقـوع التخـصص، ووجــوب 

فأما إن كانـت ولايتـه خاصـة فهـي : دي يقول الإمام الماورًالعمل به تحقيقا لمصالح الناس،

َمنعقدة على خصوصها، ومقصورة النظر على ما تضمنته، كمن قلـد القـضاء في الـديون دون  ِّ ُ

ًالمناكح، فيصح هذا التقليد، ولا يـصح للمـولى أن يتعـداه؛ لأنهـا اسـتنابة فـصحت عمومـا،  َ ُ

  .)١(ًوخصوصا كالوكالة 

اسر كان عامل عمر بـن الخطـاب عـلى الكوفـة،  أن عمار بن ي)٢(وقد ذكر الإمام الطبري

 المحددة ى فهذا قضاء نوعي ينفذ حكم القاضي في جميع الدعاو)٣(وكان إليه قضاء الأحداث

 .  الأخرىى دون غيرها من الدعاو)٤(ًله سلفا 

؛ لأنه القائم على أمر )٥(ًوفي تخصيص ولي الأمر للقضاة إعمالا لمبدأ السياسة الشرعية 

:  أنـه قـال لأحـد قـضاته-رضي االله عنـه –ومما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب . )٦(َّالرعية 

الأولى؛ عظمـة التـشريع : ، ونستخلص من ذلك نتيجتين)٧(اكفني بعض الأمور يعني صغارها

 .والثانية؛ قدرة ولاة أمر المسلمين على استشراف المستقبل. الإسلامي

                                                           
 ؛ موفــق الــدين أبي محمــد عبــداالله أحمــد بــن ٧٢ المــاوردي، الأحكــام الــسلطانية ، مرجــع ســابق ، ص )١(

، المغني ومعـه الـشرح الكبـير، للإمـام أبـى القاسـم عمـر بـن الحـسين بـن عبـداالله بـن أحمـد ةمحمود ابن قدام

  . ١/٣٨٢م ، ٢٠١٣الخرقي، طبعة 

والملوك، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم )٢(

  . ٢/٥٤٣ هـ ، ١٤٠٧الأولى 

 .المقصود به حينئذ الجرائم الخطرة الكبرى التي تهدد أمن المجتمع واستقراره:  قضاء الأحداث)٣(

بالـشريعة عبد الرحمن بن محمد العنقري، تنازع الاختصاص القضائي، دراسـة تطبيقيـة مقارنـة . أ:  راجع)٤(

 هـــ ١٤٢٢الإسـلامية والقــانون، بحــث لاســتكمال درجــة الماجــستير، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، 

 . ٨٥م ص ٢٠٠٤/

نصر فريـد واصـل، الـسلطة القـضائية ونظـام القـضاء في الإسـلام، مطبعـة الأمانـة، مـصر الطبعـة الثانيـة .  د)٥(

  .١٦٨م ، ص ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣

قنـاع ، تحقيـق الـشيخ هـلال مـصلحي، بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عـلى مـتن الإ منصور بن يونس ا)٦(

 .٦/٢٨٦ومصطفى هلال، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 

  . ١١/٢٨٩.  هـ ١٤٠٤ ابن حجر، تهذيب التهذيب ، دار الفكر بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى )٧(



 

 

)٢٣٩٦(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

أحدهما القضاء في حق ، والآخر في حق ويجوز أن يجعل إلى : يقول الإمام الشيرازي

وبناء على ذلك يبطل قضاء القاضي متى ما قضى في شيء خارج عـن حـدود ولايتـه،  . )١(آخر 

 .)٢(والبطلان هنا يتعلق بعيب عدم الاختصاص النوعي

فإذا كانـت :  ورد عن الفقهاء قولهمفقد ؛ الفقه الإسلامي بالاختصاص القيمييوقد عن

وض كعروض التجارة؛ فإن تقديرها يراعى فيه القدر دون الجنس، وتقدر الدعوى تتعلق بعر

 .)٣(هذه العروض بما يساويها من النقود المالية 

 فلا يتعدى بنظره إلى غير مكانـه: كما اشتملت أقوال الفقهاء أيضا على الولاية المكانية

 وهذا مما تستقيم )٥(وى  وهو المختار والذي عليه الفت،)٤(الذي انعقدت عليه ولايته القضائية 

 .ًبه قطعا أمور الناس ومصالحهم المشروعة

                                                           
لفيروز آبادي الشيرازي، المهـذب في فقـه الإمـام الـشافعي،  الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ا)١(

هـــ، ٣٦٠وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، لمحمد بن أحمد بن بطال البركي المتوفي سنة 

  .٢/٣٧٢م ، ١٩٧٦/  هـ ١٣٦٥طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر 

 هــ ، الـذخيرة، طبعـة دار المغفـرة ٦٨٤وفى  شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي، المشهور بالقرافي المت)٢(

  . ١١٨ /١٠للطباعة والنشر بيروت 

. د: الحـاوي الكبـير تحقيــق )  هـــ٤٥٠ ـــ ٣٦٤( الإمـام أبـى الحـسن بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي،  )٣(

  . ٢٠/٧٢ م ،٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤دار الفكر / سهم معه بالتحقيق جماعة من العلماء ، ط أمحمود مطرجي 

 الدين محمد ابن أبي العباس ابن شهاب الدين الرملي، نهايـة المحتـاج إلي شرح ألفـاظ المنهـاج؛ شمس )٤(

، ) هــــ٣٢٨: المتـوفى( الأندلـسي عبـد ربـه؛ ابـن ٨/٢٣٦، للنـووي طبعـة، مـصطفى البـابي الحلبـي بالقــاهرة 

 . ٤٩٩ هـ ، ص١٤٠٤الأولى، :  بيروت الطبعة-دار الكتب العلمية : الكافي في فقه أهل المدينة، الناشر

للعلامـة زيـن الـدين بـن إبـراهيم ) للنـسفي: شرح كنز الـدقائق(: زين الدين الحنفي ابن نجيم، البحر الرائق)٥(

الشهير بابن نجيم، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، حققه وعلـق عليـه أحمـد عـزو عنايـة الدمـشقي 

  . ٦/٢٧٧ م، ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢



  

 

)٢٣٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا  

اا ا    ءا   
 في _ ولا شـك _تخصص القضاء على النحو الذي أوردناه في المطلب السابق يسهم 

ًخـصوصا عـلى وجـه  والتجاريـة ،ًتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث الفصل في القضايا عموما

تقان وجودة تجعل أحكامها موضوعية ونافذة، تدعم إالسرعة، ومن قضاة ذوي خبرة وبدرجة 

جعل المستثمرين مطمئنين على استيفاء حقوقهم دون إبطاء، بـل يجلـب تالبيئة الاقتصادية ف

التخصص القضائي مزيدا من الاستثمارات، فالأموال تبحـث عـن البيئـة الاقتـصادية الواعـدة 

 وبـذلك تـستقر الأمـوال ويزدهـر الاقتـصاد، ،لتي تضمن لهم حقوقهم كاملة وبعدالـة نـاجزةا

وتزداد المشروعات التي توفر فرص العمل، والمنتجـات بـسعر تنافـسي، بـما يحقـق التنميـة 

 .المستدامة

ًونظرا لأن التقاضي على درجة واحدة قد يعتريه الخطأ، كما أنه من حق المحكوم 

ما هي قواعد قوانين المرافعات والتقاضي الحديثة؛ فقـد سـبقت ضده نقض الحكم، ك

؛ لأن العدالة النـاجزة لا تعنـي )١(قواعد الفقه الإسلامي تلك النظم، فقررت حق النقض

 ": تناول الفقهـاء حـق الـنقض بقـولهمسرعة إصدار الأحكام فقط وإنما عدالتها، وقد

من دستور  - رضي االله عنه - الخطاب عمر بن  بما وضعه الفاروق،)٢( "الدفع بعد الحكم 

ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم ":  بقوله إلى أبي موسى الأشعريللقضاة في كتابه

راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم والرجوع إلى 

 . )٣( "الحق خير من التمادي في الباطل

 أن لهلحكم الأول الذي صدر منه خطأ، فإنه ينبغي أنه إذا تبين للقاضي أن ا: وجه الدلالة

                                                           
 نقـض الحكـم التجـاري عنـد عـدم "قضائية المقررة لنقض الأحكام التجارية؛ المبدأ الأول من المبادئ ال)١(

 . ٨ هــ ، ص٨/٥/١٤٤٣ بتـاريخ " ٤٣٢٦٧ " قـرار الـدائرة الخامـسة بالمحكمـة العليـا رقـم"كتابـة أسـبابه

ًليـا، جمعـا قضاء الجمعية العلمية القضائية السعودية ، المبادئ التجارية المستخلصة من أحكام المحكمـة الع

 .محمد بن حمد بن حمد بن عثيمين/ ودراسة ، إعداد الشيخ

، هــــ ١٣٠٠ محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضى سماواه، جامع الفضوليين مطبعة الأزهـر بمـصر سـنة )٢(

١/١١٣ . 

  . ١٠/١٣٥. الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، طبعة دار المعارف العثمانية)٣(



 

 

)٢٣٩٨(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

 . وينقضه ويقضي بالحق الذي ظهر له،يرجع عنه

بل إن نقض الأحكام ثابت في شرع من قبلنا؛ يدل لذلك ما روي من حديث أبي هريرة 

 بينما امرأتـان معهـما أبناؤهمـا ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قال- رضي االله عنه -

ب فذهب بـابن إحـداهما، فقالـت هـذه لـصاحبتها إنـما ذهـب بابنـك أنـت، وقالـت جاء الذئ

 فقضى بـه للكـبرى، فخرجتـا - عليه السلام-إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داوود : الأخرى

 فأخبرتاه، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت - عليهما السلام -على سليمان بن داود 

 .)١( " هو ابنها، فقضى به للصغرىالصغرى، لا تفعل يرحمك االله

ِأن هذا الحديث وإن كان من شرع من قبلنا إلا أنه شرع لنا لأنه لم يأت ما : وجه الدلالة

وقـد اسـتنبط : ؛ ولذا قـال الإمـام ابـن حجـر العـسقلاني في شرحـه لهـذا الحـديث)٢(يخالفه 

غيره ممن هو مثلـه أو النسائي من هذا الحديث أشياء نفيسة فترجم نقض الحاكم ما حكم به 

 .)٣(ّأجل إذا اقتضى الأمر ذلك 

، )٤(ًحـق مقـرر شرعـا إذا كـان هنالـك وجـه لـذلك " فالدفع بعـد الحكـم " وعلى ذلك

ويترتب عليه إعادة نظـر الـدعوى التـي تـسفر عـن اسـتقرار الحكـم الأول، أو إلغائـه وانتقـال 

؛ لأن )٥( رفع دعوى جديدة الدعوى إلى من يختص بنظرها من القضاة، وذلك دون حاجة إلى

العدل الذى لا يستوعب أقضية النـاس في ديـنهم وأنـماط حيـاتهم المختلفـة عـدل منقـوص 

يستوجب النظر والتدقيق؛ ولأن ما حقـق المـصلحة العامـة ودفـع الفـساد عـن النـاس وصـان 

تفقه حقوقهم من الضياع والعدوان؛ فهو من شريعة االله، ولمعرفة ذلك لابد أن نفهم الواقع ون

فيه ثم نفهم الواجب في هذا الواقع ونطبقه عليه بـما يـصون مـصالح العبـاد والـبلاد، وبـذلك 

 .تتحقق التنمية المستدامة، والعيش الرغيد

                                                           
؛ ٥٥، ص١٢ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، دار الفكـر، المطبعـة الـسلفية، ج )١(

 .١٦، ص١٢يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

 .٢٠٥م، ص١٩٩٩عبد الناصر أبو البصل، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، .  د)٢(

 .٥٥، ص١٢عسقلاني، فتح الباري، ج ابن حجر ال)٣(

 ) . ١/١١٠( ابن قيم الجوزية ، إعـلام الموقعـين عن رب العالمين)٤(

، )هـــ٩٥٤المتوفى ( أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني )٥(

ت، طبعـة عـالم الكتـب زكريـا عمـيرا/ الـشيخ: مواهب الجليل لشرح مختصر خليـل، ضـبطه وخـرج أحاديثـه

  ٦/١١٠م، ٢٠٠٣/ هــ١٤٢٣



  

 

)٢٣٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما ا   

   وا ااةاا  ورة   ااء اري
و :  

 إلى تطوير نظمهـا )١(، وعدد سكانهاا الاقتصادية لقد سعت الدول على اختلاف قدراته

� متخصصا متضمنا عناصر قضائية مؤهلة علميا�قضاء تجاريا القضائية، وتضمينه ً ، وذات دراية ً

 ،زًفنية متميزة؛ لتضمن أحكاما عادلة تتسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنيـة وفي وقـت وجيـ

القضاء اتجهت الدول إلى أتمتـة الـنظم القـضائية بل ومع التناغم بين التكنولوجيا والقانون و

 .�تدريجيا

  من غلواء النظم الرأسماليةالتي تحدق العدالة الناجزة يقه التطورات تسهم في تحوهذ 

 حركة العولمـة وانفتـاح الأسـواق، ومجمـل المـستجدات في جانب، وتدعم في جانب آخر

لاقـات الاقتـصادية بـين الـدول، وزيـادة  والع)٢(التجارة العالميـةوحرية  التي طرأت في حركة

الاســتثمارات في مــشروعات التنميــة التــي تــوفر فــرص العمــل، وتــسهم في تحقيــق التنميــة 

؛ لتظل العدالة الناجزة صمام الأمان لحفظ الحقوق، وعليـه ينقـسم هـذا المبحـث المستدامة

 : إلى مطلبين

  "افة السكانية المرتفعة ذات الكث"ضرورة القضاء التجاري في الدول: المطلب الأول

 .ضرورة القضاء التجاري في الدول الأقل كثافة سكانية: المطلب الثاني

                                                           
 لا يمكن حصر جميع الـدول في بحـث واحـد؛ ولـذا يقتـصر عـلى أمثلـة لـبعض الـدول متباينـة في القـوى )١(

 .الاقتصادية وعدد السكان، كما هو مبسوط في هذا المبحث

(2) Doris Hildebrand, Economic Analyses of Vertical Agreements: A Self-
Assessment (Netherlands: Kluwer Law International, 2005), p. 3. 



 

 

)٢٤٠٠(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

  ا اول

  " ذات ا ام ا" ورة اء اري  اول
ًمتخصصا للفصل  ً قضاءضمنت الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة نظامها القضائي؛

 إذ يؤثر معدل السكان في المجتمع في كم مشكلاته ونوعيتها، وهي ؛التجاريةفي المنازعات 

  لتحقيقًترتبط غالبا بالحالة الاقتصادية، وبما يمثله ذلك من ضغط على مرفق القضاء؛ وذلك

ً وجلبا لمزيد من الاستثمارات لتحقيق  التجاري؛المطلوبة للنشاطسرعة وبال العدالة الناجزة

 : وإيضاح ذلك في فروع ثلاثة متواليةالتنمية المستدامة،

  اع اول 
ا ا دو  ريء اا   

�المرتبة الثانية عالميـا بـين الـدول مـن حيـث عـدد الـسكان  )١(دولة الصين الشعبيةتحتل 

ــوع تجاريــة خصــصت محــاكم خاصــة بالمنازعــات الوالاقتــصاد، وقــد  ــل تخصــصت بن ؛ ب

فنجد محاكم خاصة بالفـصل في المنازعـات البحريـة، ومحـاكم خاصـة المنازعة التجارية؛ 

بالفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ومحاكم خاصة بالفـصل في المنازعـات 

المالية، ومحاكم خاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بـالعقود التجاريـة، وتحـدد اللجنـة 

ــشاء ــشعب إن ــواب ال ــوطني لن ــس ال ــة للمجل ــا الدائم ــة وتنظيمه ــشعبية الخاص ــاكم ال  المح

، وتلك التخصصات القضائية التجارية؛ هدفها )٢(ها وفصلهمئوصلاحيتها وكيفية تعيين أعضا

تحقيق العدالة الناجزة التي تـؤطر لبيئـة قـضائية جاذبـة لـرؤوس الأمـوال التـي تـدعم تحقيـق 

يؤدي إلى إثقـال عـاتق التنمية المستدامة؛ لأن كثرة أعداد السكان مع عدم تخصص القضاء؛ 

 .القضاة بما يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعاوى، والعدالة البطيئة ظلم مؤكد

                                                           
: راجــع.  نــسمة لكــل كيلــومتر مربــع١٥١تبلــغ الكثافــة الــسكانية في الــصين تقــع في شرق أســيا، و )١(

https://www.google.com/search م٢٠/٦/٢٠٢٥/  ، واطلعت على الخبر بتاريخ  

 تم اعتماد هذا القانون في الاجتماع الثالث عـشر للجنـة الدائمـة للمجلـس الـوطني لنـواب الـشعب التاسـع )٢(

محمـد عـايض محمـد عـسيري، . أ: راجـع.  م ٢٠٠٠ يوليو ١ًم، وتم تطبيقه اعتبارا من ١٩٩٩ ديسمبر ٢٥في

ــة مقار ــشعبية، دراس ــصين ال ــة ال ــصاصاتها في جمهوري ــاكم واخت ــة تنظــيم المح ــة العربي ــاكم المملك ــة بمح ن

ص .  م٢٠١٩ ، ٢٧ ، مجلـد ٦الآداب والعلـوم الإنـسانية، العـدد  –السعودية، مجلة جامعة الملك عبـدالعزيز 

 . وما بعدها٥٥



  

 

)٢٤٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  

  ريء اا م  

� المرتبة العشرين عالميا من حيث عدد السكان، وهي من الدول المتقدمة )١(تحتل فرنسا 

ــ ــة المتخص ــاكم التجاري ــاريخ المح ــصاديا، وت ــود إلى �اقت ــديها؛ ويع ــدم ل ــل في الق صة موغ

لقـانون رقـم  لر المـشرعاصد؛ وقد تطورت بإ)٢(م١٥٦٣السلطات القضائية الفرنسية منذ عام 

ً وتعديلاتــه مــضيفا إلى قــانون الإجــراءات الجنائيــة المــواد ،م١٩٧٥/ ٨/ ٦في  ٧٠١-٧٥

ادية  الإجـــراءات المطبقـــة عـــلى الجـــرائم في المـــواد الاقتـــص": بعنـــوان٢- ٧٠٦-٧٠٤

 وبهــدف تحقيــق التنميــة )٣(ً وذلــك لــسرعة الفــصل فيهــا نظــرا لتعلقهــا بالتجــارة،"والماليــة

 .المستدامة

                                                           
 :راجع.  مليون شخص٦٥ًتقع في الجزء الغربي من القارة الأوربية، وتعد موطنا لحوالي  )١(

 https://www.google.com/search  م٢٠/٦/٢٠٢٥/ واطلعت على الخبر بتاريخ. 

ُّ، حيث تمكن التجار في ذلـك الوقـت مـن )Michel de L’ hospital(  وذلك تحت رعاية المستشار)٢(

ت  الإجراءات وتم إنـشاؤها مـن قبـل الـسلطة الملكيـة، ودعمتهـا الـسلطاءًحل مشاكلهم بأنفسهم بعيدا عن بط

المحليـة وتأكـدت مـن قبـل الثـوار الـذين اعتبروهـا سـابقة للعدالـة الانتخابيـة، وأخـيرا ثبتـت بـشكل نهـائي في 

العمارة القضائية النابليونية ، فصمدت المحكمة التجارية المتخصصة عبر القرون على نموذج فريـد مـن نوعـه 

بـن فوقـه كاهنـة، . أ: راجع . ا المحاكم العاديةًفي أوروبا ولم تتأثر كثيرا بالإصلاحات المتعاقبة التي تأثرت به

 .٣٣١قزان مصطفى، مرجع سابق ، ص . د

أبــو الوفـا محمــد أبـو الوفــا، اختـصاص المحــاكم . د: راجـع.  وهـذه المحــاكم ذات اختـصاص اســتثنائي)٣(

 الحديثـة في الاقتصادية الجنائية بين القواعد العامة والخاصة، المؤتمر العلمي الدولي، الاتجاهـات التـشريعية

التنظيم القضائي، مجلـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية، كليـة الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية، عـدد 

 .٧٤٢م، ص ٢٠١٠خاص،



 

 

)٢٤٠٢(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

ع اا  
ا  ر  ريء اا   

� أكثر الدول العربية سكانا، والثالثة إفريقيا جمهورية مصر العربيةتعد     وذات معـدل )١(ً

م ٢٠٠٨لـسنة ١٢٠ القـانون تصدر توجه نظامها نحو الخصخصة أاقتصادي متوسط، وبعد

السرعة المطلوبة في حل المنازعات  ؛ وذلك بهدف توفير)٢(بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية

ًوالخلافات المالية والاستثمارية؛ وتفعيلا لهذا الهدف نصت المادة الثانية مـن مـواد إصـدار 

 مـن تلقـاء نفـسها مـا يوجـد لـديها مـن منازعـات  تحيـل"القانون عـلى التـزام المحـاكم بـأن

ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك 

 "...بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم

 القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فـوري شـأنها في ":ويؤكد ذلك حكم النقض

ّذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمـة بنقـل مـا كانـت ذلك شأن قوانين الإجراءات، فإ

ًمختصة بنظره من القضايا طبقا للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قـضاء أخـرى، فـإن هـذه 

ِّالجهة الأخيرة تصبح مختصة، ولا يكـون للمحكمـة التـي عـدل اختـصاصها عمـل بعـد نفـاذ  ُ

ِالقانون، ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل 
 .)٣( "ِطالما أنها لم تنته بحكم باتُ

واقتضاء للسرعة المطلوبة يجب ضم الموضـوعات المرتبطـة؛ حيـث قـضت محكمـة 

                                                           

 مليون وفق إحـصائيات البنـك، ١١٤تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا، وعدد سكانها  )١(

 : راجع. م٢٠٢٣الدولي

 https://www.google.com/search م٢٠/٦/٢٠٢٥واطلعت على الخبر بتاريخ . 

م ١٩٥٨ أكتـوبر ٢٣ وقد سبق إنشاء تلك المحاكم إنشاء نيابات متخصصة للأموال؛ فقـد صـدر قـرار في )٢(

ايا الـشركات والبنـوك والبورصـة بإنشاء نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية تختص بـالتحقيق في قـض

كما صدر قرار بإنشاء نيابة الـشؤون الماليـة والتجاريـة ومـا يتـصل بهـا بمكتـب النائـب العـام . وشئون التصدير

مقرها دار القـضاء العـادي وتخـتص بـالتحقيق في قـضايا الكـسب غـير المـشروع والبنـوك والبورصـة وشـؤون 

 . التصدير

 . ٧٤١وفا، مرجع سابق، ص أبو الوفا محمد أبو ال. د: راجع

 ،م١٩٨٠ فبراير سنة ٦ ، ٨٣٦ص ١٦١، رقم ١١م، مجموعة أحكام النقض١٩٦٠ نوفمبر سنة ٢٨ نقض )٣(

 نــوفمبر ســنة ٨، نقــض ٤٧٣ ، ص٩٦ ، رقــم ٣٤ م ، س ١٩٨٣ أبريــل ســنة ٣، ١٩٥ ، ص ٤٠، رقــم ٣١س 

 .١٢٣٨ ، ص ١٧١ ، رقم ٤٩ م ، س ١٩٩٨



  

 

)٢٤٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 بأن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكـم اللـزوم العقـلي أن ":النقض المصرية

قيـق بة الأخف، الجريمة ذات العقوبـة الأشـد المرتبطـة بهـا في التحوتتبع الجريمة ذات العق

والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط ، بحسبان أن عقوبـة 

 .)١( " من قانون العقوبات٣٢الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 

 تنـشأ بكـل ":كما نصت المادة الثامنة مـن قـانون إنـشاء المحـاكم الاقتـصادية عـلى أن

تصادية هيئة لتحضير المنازعات في الـدعاوى التـي تخـتص بهـا هـذه المحكمـة، محكمة اق

وتتـولى الهيئـة بـذل محـاولات الـصلح بـين الخـصوم ... وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائيـة

ًوتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعـت محـضرا بـه موقعـا مـنهم إلى الـدائرة وفـق أحكـام قـانون  ً

وهذه الإجراءات تهدف إلى إزالة العوائـق التـي تحـول دون  )٢(المرافعات المدنية والتجارية

 .فاعلية الأداء الاقتصادي وإعاقة التنمية المستدامة

كما نص قانون المحاكم الاقتصادية على تخـصص القـضاة وتطلـب خـبرة فنيـة عاليـة، 

 مـن قـانون إنـشاء المحـاكم ١٢/٢َّومد هذا التخصص لقضاء النقض؛ حيـث نـصت المـادة 

 تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكـون كـل ": على أنهالاقتصادية

منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئـيس عـلى الأقـل، لتفـصل منعقـدة في غرفـة 

 وبذلك يكـون ."عن عدم قبوله لسقوطه المشورة فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو

ًفي الجانبين الإجرائـي، والموضـوعي؛ وصـولا لتحقيـق نظام المحاكم الاقتصادية قد تطور 

 .العدالة الناجزة، ومن ثم التنمية المستدامة

                                                           
 .م١٩٨٤/ ٢١/١١ نقض )١(

أسـامة . د: راجـع.  الإجـراءات جميعهـا بهـدف تحقيـق الـسرعة التـي يقـوم عليهـا النظـام التجـاري وتلك)٢(

ــشريعية  ــي الــدولي، الاتجاهــات الت ــة بالمحــاكم الاقتــصادية،، المــؤتمر العلم حــسنين عبيــد، الــدوائر الجنائي

وق، جامعــة الحديثــة في التنظــيم القــضائي، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتــصادية، كليــة الحقــ

  .٨٥٥م ، ص ٢٠١٠الإسكندرية، عدد خاص،



 

 

)٢٤٠٤(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

ما ا  
م  ول اا  ريء اا  

تنعم دول الخليج العربي بوفرات اقتصادية، كما أن عدد سكانها قليل، بما يعني أنـه لا 

 الدول ذات الكثافة السكانية العالية، ومع ذلك لا غنى عن يوجد ضغط على مرفق القضاء مثل

قــضاء تجــاري متخــصص؛ للتــأطير للبيئــة القــضائية الملائمــة للاســتثمار، ولتحقيــق رؤاهــا 

 : المستقبلية، واستدامة التنمية، وبيان ذلك في فروع ثلاثة متوالية

  اع اول
  ريء اا دا ا ا  

ــا االله   ــسعوديةحب ــة ال ــة المملكــة العربي ــوفرات اقتــصادية، فهــي إحــدى دول مجموع  ب

ً ونظرا لوجود الاستثمارات الأجنبية في ،)٢( المتقدمة اقتصاديا، وعدد سكانها قليل )١(العشرين

ـ، هـ١٣٤٥ اعترف نظام المجلس التجاري السعودي لعاماستخراج البترول منذ اكتشافه؛ فقد

ـ بنظـام القـضاء التجـاري؛ حيـث قـضت المـادة هـ١٣٥٠حكمة التجارية ومن بعده نظام الم

 .  من نظام المحكمة التجارية بإنشاء محكمة تؤلف من رئيس وستة أعضاء٤٣٢

ت عدة هيئات، ولجان قضائية تفـصل في المـسائل التـي تجـد ئومع هذه المحكمة أنش

 هيئـة حــسم"، و)٣( "هيئــة فـض المنازعـات التجاريــة ":  في نظرهــا وهـيًالمحـاكم حرجـا

 لجان "ن المظالم، وا التي نقل اختصاصها بعد ذلك إلى ديو"منازعات الشركات التجارية 

ــار "، و"الأوراق التجاريــة ــة والأحج ــادن الثمين ــات لنظــام المع ــة للفــصل في المخالف لجن

 هــذا بجانــب نظــام التحكــيم )٤( " لجنــة في مؤســسة النقــد العــربي الــسعودي"و "الكريمــة

 .التجاري 

ً وأخيرا وتحقيقا لرؤية المملكة  الأمر الملكي الكريم ًم، ودعما للاستثمار صدر٢٠٣٠ً

                                                           

ــن )١( ــة م ــافظي البنــوك المركزي ــات ومح ــع الحكوم ــي منتــدى دولي يجم ــشرين ه ــة ٢٠ مجموعــة الع  دول

 .م١٩٨٩والاتحاد الأوروبي، تأسست المنظمة سنة 

ان الأصـليين عـدد الـسك سـيا، ويبلـغآتقع في أقصى الجنوب الغربي مـن قـارة : المملكة العربية السعودية )٢(

 .م٢٠٢٤ مليون نسمة في عام ٢٧.١نحو 

 . وتتكون من رئيس وعضوين أحدهما مستشار قانوني، والثاني تاجر ترشحه الغرفة التجارية)٣(

  . ٤٤م ، ص ١٩٩٦/  هـ ١٤١٧محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الطبعة الرابعة . د:  راجع )٤(



  

 

)٢٤٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ـ بالموافقة عـلى سـلخ القـضاء التجـاري مـن ديـوان هـ٣/٣/١٤٣٨وتاريخ ) ١٠٨٢٧(رقم 

ـ؛ وذلـك مـن أجـل إتمـام وتيـسير اكـتمال هـ١/١/١٤٣٩المظالم إلى القضاء العام بتاريخ 

� أصبحت المحاكم التجارية المتخصصة واقعا حقيقيـمنظومة العمل القضائي، فقد  تـدعم )١(اً

كما روعي الجانب . تحقيق العدالة الناجزة  وتحقق الاستدامة المالية، وتسهم في)٢(الاستثمار

اعتنـى بتأهيــل وتــدريب الكـوادر القــضائية وغـير القــضائية في المحــاكم  فقــد ؛الموضـوعي

 . )٣(التجارية

                                                           
هــــ؛ وتنفيــذا لــذلك تـم إنــشاء محكمــة تجاريــة ٤/٥/١٤٣٨وتـاريخ ) ٣٩٥٤(قـرار وزيــر العــدل رقــم  ب)١(

بالرياض، ومحكمة تجارية بالدمام، ومحكمـة تجاريـة بمحافظـة جـدة، وتـأليف دوائـر تجاريـة في المحـاكم 

مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة، وبريـدة وأبهـا وتبـوك وحائـل والباحـة وسـكاكا، وتـأليف : العامة في كل من

الرياض ومكة المكرمـة، والمدينـة المنـورة والـشرقية : تجارية في محاكم الاستئناف في كل مندوائر استئناف 

 ٢٥لكترونيـة ، والخـبر بتـاريخ صـحيفة سـبق الإ:  راجـع .وعسير، وتأليف دائـرة تجاريـة في المحكمـة العليـا

 .  هـ٢٠/٢/١٤٤٥ م ، واطلعت عليه بتاريخ ٢٠١٧كتوبر أ ١٥الموافق / هــ ١٤٣٩محرم 

 :راجع. شكالها أ مع الحد من المنافسات غير المشروعة بكل )٢(

 Lorna Woods & Philippa Watson, EU Law( New York, NY: Oxford 
University Press, 2012), p. 406. 

فمنـذ توقيـع الوثيقـة المنظمـة لـسلخ الـدوائر التجاريــة التابعـة لـديوان المظـالم إلى القـضاء العـام بتــاريخ  )٣(

 تم تنفيذ عدد من الـبرامج المتخصـصة المتعلقـة بالقـضاء التجـاري ومـن أهمهـا الـشركات هــ١٣/٦/١٤٣٧

وتصفيتها، والإفلاس، والأحكام الغيابية، وتبليغ الدعاوى، والترافع الإلكـتروني ونحوهـا، وإجـراءات ونـماذج 

 .ابق ، ذات الإحالةلكترونية، المرجع السصحيفة سبق الإ: راجع . ًالعمل جمعا بين التنظير والتطبيق



 

 

)٢٤٠٦(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

مع اا  
ا ةا رات اا دو  ريء ا  

ــدة ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــدخل  دول ــدم، وال ــصاد المتق ــدول ذات الاقت ــدى ال ــي إح ؛ ه

؛ لكـل إمـارة نظامهـا )٢(، وهـي دولـة اتحاديـة تـضم سـبع إمـارات)١(ًالمرتفع وعدد سكانها قليل جدا

نعـرض لنظـام القـضاء التجـاري في أكـبر القضائي الداخلي، بجانب المحكمة الاتحاديـة العليـا، و

 :إمارتين بها على الوجه التالي

لقــد أنــشئت المحكمــة التجاريــة في تخــصص القــضاء التجــاري في إمــارة أبــو ظبــي؛: أو 

م ، لمواكبــة النمــو المتــسارع الــذي يــشهده قطــاع الأعــمال المزدهــر في ٢٠٠٨مــايو   أبــوظبي في

ــة  ــوظبي، والحاج ــضائإأب ــدمات ق ــوفير خ ــة لى ت ــسم بالنزاه ــرة تت ــة ومبتك ــذه ، ية فاعل ــدرج ه وتت

، ولمزيـد مـن التخـصص في المنازعـات التجاريـة أصـدر المحكمة ضمن التنظيم العام للمحـاكم

م بإنـشاء نيابـة عامـة للأمـوال، وتخـتص بـالجرائم ٢٠٠٩ فبرايـر ٢٢ًرئيس دائـرة القـضاء قـرارا في 

 ٤ئم المنـصوص عليهـا في القـانون رقـم المنصوص عليها في مكافحة تقنية المعلومـات، والجـرا

م في شأن هيئة الأوراق وسوق الإمارات للأوراق الماليـة والـسلع، ولم تـصل إلى حـد ٢٠٠٠لسنة 

م بإنـشاء دوائـر ٢٠٠٩ أبريـل ١٤إنشاء محاكم اقتصادية إلا بصدور قـرار رئـيس دائـرة القـضاء في 

 الماليـة، والتـأمين والتعويـضات تشمل قضايا المصارف والمؤسسات المالية والأسهم والـسندات

 .في المواد التجارية

 م :  تخــصص القـضاء التجــاري في إمــارة دبي؛ تحظــى إمـارة دبي بنــصيب الأســد مــن

الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلـك منطقـة جبـل عـلى الحـرة؛ حيـث تـضم 

 لـذا فبهـا ؛)٣( ميناء في الـشرق الأوسـط  دولة حول العالم وبها أكبر١٢٠ شركة من ٥٠٠٠أكثر من 

 )٤(ًمحكمة تجارية، تتولى الفـصل في المنازعـات التجاريـة، ونظـرا للتـسارع الاقتـصادي المتنـامي

                                                           
يبلـغ عـدد و  كيلومتر مربع،٨٣,٦٠٠سيا، تقدر مساحتها بـ آتقع في غرب قارة : الإمارات العربية المتحدة )١(

 .م٢٠٢٥ً مليون وافد طبقا لإحصائيات ١٠ مليون نسمة ، وبها ١.٣١المواطنين 

جـيرة، وقـد أعلـن عـن تأسـيس  والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمـة والف،هي أبوظبي، ودبي )٢(

 .م١٩٧١دولة الإمارات في عام 

ً كيلومترا مربعا ١٣٤.٦٨ً رصيفا ومساحة ٦٧وتضم  )٣( ً ميلا مربعا٥٢.٠٠(ً ً.( 

( 4 ) Keith N. Hylton, Antitrust law: economic theory and common law 
evolution London: Cambridge UniversityPress, 2003), p. 26 and ets. 



  

 

)٢٤٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ــم  ــلي رق ــانون المح ــدر الق ــسنة ٩بهــا ص ــالمي٢٠٠٤ ل ــز دبي المــالي الع ــشاء مرك ــك ،م بإن  وذل

 .لمالي العالميم بإنشاء المركز ا٢٠٠٤ لسنة ٣٥بموجب المرسوم الاتحادي رقم 

ن السلطة القضائية في مركز دبي أ م بش٢٠٠٤ لسنة ١٢كما صدر القانون المحلي رقم 

ت محـاكم خاصـة في مركـز دبي العـالمي تخـتص بـالنظر في ئالعالمي، الذي بموجبـه أنـش

 .)١(الدعاوى ذات الصبغة المدنية والتجارية التي تحدث بالمركز

                                                           
  .٧٤٥أبو الوفا محمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص . د:  راجع)١(



 

 

)٢٤٠٨(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

ع اا  
  ُ  ن اء اري 

 إحــدى دول الخلــيج العــربي ذات الــوفرات الاقتــصادية، وعــدد )١(ُ تعــد ســلطنة عــمان

مـر تطـور القـضاء التجـاري فيهـا بـثلاث مراحـل؛ نوضـحها عـلى الوجـه  سكانها قليل، وقـد

 :التالي

 وا ًم؛ فقد كان النفوذ الأجنبـي سـائدا، ١٩٧٠ما قبل اكتشاف البترول عام : ا

ُ أدخل كل من القانون الجنائي والتجاري لذا؛ )٢(ً قوة وضعفا نفوذهسايرالتي تلقوانين فرض او

 بفضل الامتيازات التي حققت القوى الغربية عن طريقها ١٩بلاد الخلافة العثمانية في القرن 

 ،م١٨٥٠لرعاياها القاطنين في الشرق الأوسط أن يحتكموا إلى قوانينهم الخاصة، وفي عام 

م صـدر قـانون للإجـراءات ١٨٦١ تجاري مأخوذ عن القانون الفرنسي، وفي سنة صدر تقنين

 .)٣(م صدرت مجموعة قوانين التجارة البحرية١٨٦٣التجارية، وفي سنة 

  اموفيهـا؛م٢٠٠٠؛ مرحلة اكتشاف البترول وحتى عـام ١٩٧١نذ عام م: ا  

 .تين بفتر القضاءَّمر

وة ام١٩٩٦عام  م حتى١٩٧٠ من عام " النسبي مرحلة الاستقلال":ا . 

 يجمع بـين الوظـائف القـضائية والتنفيذيـة، وكانـت دولـة  في تلك الفترةكان القاضيو 

الإمامة ذات أساس ديني لا تعرف الفصل بـين الـسلطات، ومـع ذلـك كانـت تحقـق العدالـة؛ 

 إلى العقد الـسابع ١٩ن ثم تلاها النظام الملكي المعتمد طوال القر. لتقيدها بالشرعية الدينية

ِّمــن القــرن العــشرين، ونظــرا للعــصبية والــضمير الــديني حــد ُ ُدت ســلطة الحــاكم؛ فظهــرت ً َ

َالمؤسسات والمجالس التشريعية التي أطرت للفصل بين السلطات، واستقر مبـدأ اسـتقلال  ّ

                                                           
 ١.٩٩٩ مليـون والوافـدون ٢.٦٦٩نيـين  ويبلـغ عـدد العما تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قـارة آسـيا،)١(

 .م٢٠١٩مليون نسمة حسب إحصائية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سبتمبر من العام 

لبـشري، الوضـع القـانوني المعـاصر بـين الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي، دار طارق ا/  المستشار)٢(

 .١٤م، ص ١٩٩٦/ هـ١٤١٧الشروق، القاهرة ، الطبعة الأولى 

محمد أحمد سراج ، التعليق على كتاب كولسون في تـاريخ التـشريع الإسـلامي، المؤسـسة الجامعيـة .  د)٣(

 .٢١٥م، ص١٩٩٢/  هـ ١٤١٢لى للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأو



  

 

)٢٤٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 .)١(القضاء

  مة ام١٩٩٦ام  منـذ عـ"ُمرحلة الاستقلال الكلي عن الـسلطة التنفيذيـة ":ا 

  م٢٠٢٠وحتى عام

 مـن البـاب ٦٠، الـذي نـصت المـادة )١٠١/٩٦( صدر المرسـوم الـسلطاني رقـمفقد

 السلطة القضائية مـستقلة وتتولاهـا المحـاكم عـلى اخـتلاف أنواعهـا ":السادس منه على أن

ت هيئـة قـضائية ئًوتحقيقـا لهـذا الاسـتقلال أنـش. "ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القـانون

ًتختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص الوظيفي بعيدا عن تدخلات الـسلطة مستقلة؛ 

 .التنفيذية

ًم وجاء منظما لأحكام ٩٠/٩٩وصدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 

السلطة القضائية وتقسيماتها الإدارية، كما أنشئت إدارة عامة للتفتـيش القـضائي، ومـع ذلـك 

ة غير تابعة للمؤسسة القضائية مما أعاق الاستقلال الكلي، مثل لجنة ظلت هناك لجان قضائي

 .الفصل في منازعات الإيجار، ولجنة الضريبة، ولجنة شئون الأراضي

بيد أنه بدأت الـنظم القـضائية تـستقر قواعـدها؛ حيـث يظهـر ذلـك مـن تطـرق المـشرع 

) ٤١ ،٣٧، ،٣٦( الموادالعماني لقواعد الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم الابتدائية في

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة العــماني، بجانــب مــا نــص عليــه قــانون الــسلطة 

 . القضائية

وفيما يتعلق بالاختصاص النوعي؛ كانت المحكمـة الابتدائيـة مـشكلة مـن ثلاثـة قـضاة 

يبية، وتختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه، والدعاوى الضر

والــدعاوى المتعلقــة بعمليــات البنــوك وتــصفية الــشركات والتــأمين، والمنازعــات بــين 

، والممارسـات الأوراق المالية، والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكريـة المتعاملين في مجال

 وبراءات الاخـتراع والـدعاوى غـير مقـدرة القيمـة، غـير ذلـك ممـا يـنص عليـه )٢(الاحتكارية

                                                           
ُتطـور النظـام القـضائي في سـلطنة عـمان، رسـالة ماجـستير، : أحمد بن سالم بـن سـليمان الإسـماعيلي.  أ)١(

 .١٧٣م، ص ٢٠٠١المعهد الأعلى لأصول الدين بجامعة الزيتونة 

(2)  Katherine Marshall, The World Bank: from reconstruction to development 
to equity (New York, NY:Routledge, 2008), p. 5 and ets. 



 

 

)٢٤١٠(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

 . ن قيمة الدعوىالقانون مهما تك

ويظهر من هذا الاختصاص عناية المشرع بالفصل في المنازعات التجارية، والحـرص 

 مـن قـانون الإجـراءات ٥٠على التشكيل القضائي، ومما يؤيد هذا التفسير؛ ما نصت المـادة 

 في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي ":ُالمدنية والتجارية العماني على أنه 

بدائرتها موطن المدعى عليه، أو محل تجارته، أو المحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو يقع 

فهذا التعدد ما هـو إلا . "بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها

 .)١(نوع من تسهيل إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالأعمال التجارية

 ة اإجـراءات التقـاضي في المنازعـات التجاريـة منـذ عـام سيريـمرحلـة ت: ا 

ُ تحقيقا لرؤية سلطنة عمان م٢٠٢٠   . م٢٠٤٠ً

بدافع التطور ومضاهاة الأنظمة العالمية التجارية، وبغرض تحقيـق التنميـة المـستدامة، 

ُوسعيا لتحقيق رؤية سلطنة عمان صدر المرسوم السلطاني   م بإصدار قانون ٢٠٢٠ / ١٢٥رقم ً

، وتضمن هذا القانون فصلين؛ واحتوى ثلاثين جراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات إسيريت

عــلى بيـان إجـراءات التقــاضي في المنازعـات المتعلقــة   واشـتمل الفــصل الأول منـه)٢(مـادة،

باستثمار رأس المال الأجنبـي، وعقـود الإيجـار، وعقـود العمـل الفرديـة، وعقـود مقـاولات 

واشتمل الفـصل الثـاني عـلى الإجـراءات الخاصـة . لقة بإنشاء دينالبناء، والمحررات المتع

                                                           
 في الـدعاوى المتـضمنة ": عـلى أنـه٥٤ نـصت المـادة فقـد ،كما كانت هنالك محكمة أمـور مـستعجلة )١(

طلــب إجــراء وقتــي يكــون الاختــصاص للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا مــوطن المــدعى عليــه أو المحكمــة 

 وكــان القــضاء ينقــسم إلى جهتــين؛ جهــة القــضاء العــادي، وجهــة ."المطلــوب حــصول الإجــراء في دائرتهــا

القضاء الإداري، وتتألف جهة القـضاء العـادي مـن درجتـين؛ درجـة أولى تمثلهـا المحـاكم الابتدائيـة، ودرجـة 

ثانية تمثلها محاكم الاستئناف، وتوجد على رأس هاتين الدرجتين محكمة عليا، وقـد أورد قـانون الإجـراءات 

ــة وال ــم المدني ــوم الــسلطاني رق ــصادر بموجــب المرس ــة العــماني ال ــدة ٢٩/٢٠٠٢ُتجاري  م المنــشور بالجري

   ).٦٣-٢٩( هذه القواعد في الباب الأول من الكتاب الأول وذلك بموجب المواد ٧١٥الرسمية عدد 

إجـراءات التقـاضي في شـأن بعـض  طسيبـت م بإصـدار قـانون ٢٠٢٠ / ١٢٥رقـم  حيث صدر مرسوم سـلطاني )٢(

م، ونـصت المـادة ٢٠٢٠ مـن نـوفمبر سـنة ١٢: هــ الموافـق١٤٤٢ من ربيع الأول سـنة ٢٦بتاريخ  ازعاتالمن

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه بعـد انقـضاء ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ ":الرابعة منه على أن

 .م٢٢/١١/٢٠٢٠ الصادرة في ١٣٦٧وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم . "نشره



  

 

)٢٤١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
بالقـضايا الجزائيــة المتعلقــة بالـشيكات لــدورها الاقتــصادي، ويهـدف القــانون إلى تحقيــق 

العدالة الناجزة بتبسيط الإجراءات؛ فضمن نـصوصه، نطـاق سريانـه، وكيفيـة الإعـلان ورفـع 

وقـصر الاختـصاص، وتقـصير المواعيـد، لكترونيـا، إالدعاوى وتقـديم المـذكرات والطعـن 

 :وحصر حالات الطعن أمام المحكمة العليا، ونفاذ الأحكام، وإيضاح ذلك وفق التالي

ن: أومن ا قم:  

 تسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بما : ن أ ا اول–أ 

 :يأتي

ي الخاضع لقـانون اسـتثمار رأس المـال المنازعات التجارية للمشروع الاستثمار – ١

 .الأجنبي

المنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية  – ٢

 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري ٨٩ / ٦تطبيقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 

 .الخاصة بهاالمساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار 

 .منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل – ٣

 .المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء – ٤

ـــدين، المحـــررة،  – ٥ المنازعـــات المتعلقـــة بـــالمحررات المـــشتملة عـــلى إقـــرار ب

 الكتاب المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون أو

 .)١("بالعدل

 تسري أحكام هـذا الفـصل عـلى القـضايا الجزائيـة : ن أ ا ام -ب  

المتعلقة بالشيكات، غير المرتبطة بجرم آخر والمحالة إلى محكمـة الجـنح المختـصة بعـد 

 .)٢(دخول هذا القانون حيز التنفيذ 

يظهـر   التجـارة، وهـذاومن ذلك يتضح أن نطاق سريان هـذا القـانون متعلـق بمجـالات

حرص المشرع على أهمية تحقيق العدالة الناجزة ؛ لأهميتها في تحقيـق التنميـة المـستدامة 

                                                           
 . إجراءات التقاضيطسيب المادة الأولى من قانون ت)١(

 . إجراءات التقاضيطسيبمن قانون ت) ٢٢(ما نصت عليه المادة  )٢(



 

 

)٢٤١٢(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

 .م٢٠٤٠وتحقيق رؤية عمان 

م : ات واا وى وا ور ت امإاوم  
لقـــانون دور لأهميـــة الـــسرعة في حـــسم المنازعـــات المتعلقـــة بالتجـــارة لم يغفـــل ا

التكنولوجيا الحديثة في نفـاذ القـانون؛ فأجـاز النظـام الإعلانـات القـضائية، ورفـع الـدعاوى 

 .�وتقديم المذكرات والطعن إلكترونيا

من ) ١٨(؛ نصت المادة  امت ا ا ت ا اول–أ 

نون المعـاملات الإلكترونيـة، ومـع  استثناء مـن قـا":القانون على الإعلانات القضائية بقولها

ــلان الأوراق  ــشأن إع ــة ب ــة والتجاري ــراءات المدني ــانون الإج ــواردة في ق ــام ال ــاة الأحك مراع

القضائية، يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة، أو بأي وسيلة اتـصال إلكترونيـة قابلـة 

داريـة للقـضاء لحفظه، واستخراجه، يـصدر بتحديـدها قـرار مـن رئـيس مجلـس الـشؤون الإ

ــير . ــدعاوى غ ــضائية في ال ــلان الأوراق الق ــراءات إع ــلى إج ــادة ع ــذه الم ــم ه ــسري حك وي

المنـصوص عليهــا في هــذا الفــصل، وإجــراءات إعـلان الأحكــام الــصادرة فيهــا، وتنفيــذها، 

 ."والطعن فيها

  .  ر اوى و اات وا إومّ-ب 
وتقـديم  ز رفـع الـدعاوى والطعـن عـلى الأحكـامجـوا نصت المـادة الخامـسة عـلى   

ــا بقولهــاإالمــذكرات  ــع ":ًلكتروني ــة، يجــوز رف  اســتثناء مــن قــانون المعــاملات الإلكتروني

مـن هـذا القـانون، والطعـن في الأحكـام الـصادرة ) ١(الدعاوى المنصوص عليها في المادة 

يـة المخصـصة لـذلك، فيها، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة عن طريـق الأنظمـة الإلكترون

وفقا للضوابط المحددة من قبل رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، كـما يجـوز كـذلك 

إيداع المذكرات وتقـديم المـستندات والطلبـات والاطـلاع عـلى أوراق الـدعوى أو الطعـن 

ويسري حكم هذه المـادة عـلى جميـع الـدعاوى غـير المنـصوص عليهـا في هـذا .إلكترونيا 

 ."لطعن في الأحكام الصادرة فيهاالفصل، وعلى ا

  .ومإ امت ا وات  ا ات -ج
 اسـتثناء مـن قـانون المعـاملات الإلكترونيـة، ":  منه على أنه٣٠نص النظام في المادة  

ــات  ــة للقــضاء طــرق وإجــراءات الإعلان ــشؤون الإداري ــس ال ــيس مجل ــرار مــن رئ تحــدد بق



  

 

)٢٤١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
تتم في القضايا المنصوص عليها في هذا الفصل، وما يجب أن تشتمل عليه الإلكترونية التي 

من بيانات، وإجراءات عقد جلسات المحاكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والمسموع 

 .ويسري حكم هذه المادة على جميع القضايا الجزائية الأخرى.عن بعد 

   :صا   
 عـلى قـصر الاختـصاص عـلى دوائـر معينـة فـيما يتعلـق  حرص المشرع� يظهر جليا-أ 

بالمنازعات التجاريـة المنـصوص عليهـا في الفـصل الأول منـذ سريـان القـانون، وفي ذلـك 

؛ وأوجب على جميع محاكم أول درجـة أن �مراعاة التخصص، وتوافر الخبرات المؤهلة فنيا

 يـة المختـصة وبغـير رسـوم جميـع الـدعاوى إلى الـدائرة الابتدائ–من تلقـاء نفـسها –تحيل 

باستثناء الدعاوى غير المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم فتبقى الأحكام الـصادرة في 

هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمـل بهـذا القـانون، 

فـه بالحـضور في وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم أمانة السر بإعلانه بأمر الإحالة مع تكلي

 .)١(الميعاد أمام الدائرة الابتدائية التي أحيلت إليها الدعوى 

  : اص  اف
أهميـة الحمايـة القـضائية  -مع حرصه على تحقيق العدالة النـاجزة –لم يغفل المشرع 

 ":أن  عـلىهبتمكين الخصوم من حق الاستئناف؛ فنصت المادة الثالثة من القـانون ذاتـ التامة

تشكل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر مشكلة من قاض واحد، وتشكل في كل محكمة 

أكثر تتولى نظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها   أو"دائرة استئنافية"من محاكم الاستئناف 

 ."في الأحوال التي يجيزها هذا القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الابتدائية

  اص  ا اا ا ت -ب

 محكمة الجنح، ويتعين عليها إيداع نسخة الحكم الـصادر منهـا �تختص بها وجوبيا   

 .)٢(سبعة أيام من تاريخ صدوره ) ٧(موقعا عليه من القاضي، وأمين السر خلال موعد أقصاه 

را :      ار اوى وإا م  اا      و  وا 
ا: 

 سـاعة ٤٨؛ فقد حرص النظـام عـلى ميعـاد قـصير ا مؤكدلما كانت العدالة البطيئة ظلما

                                                           
 . إجراءات التقاضيطسيب من قانون ت٢٠ المادة )١(

 . إجراءات التقاضيطسيب من قانون ت٢٥ المادة )٢(



 

 

)٢٤١٤(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

تخـتص ":  عـلى أنـههفقط تنظر خلالها الطلبات؛ فنص في المـادة الرابعـة مـن القـانون نفـس

) ١( المـادة الدائرة الابتدائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص عليها في

ّمن هذا القانون أيا كانت قيمتها، كما تختص بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية، وبإصدار 

ثمان وأربعون ساعة مـن تـاريخ ) ٤٨(الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، في موعد أقصاه 

تقديم الطلب، ويخـضع الـتظلم مـن هـذه الأوامـر للإجـراءات المنـصوص عليهـا في قـانون 

لإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة الإجراءات وقواعـد الاختـصاص المقـررة في هـذا ا

 .القانون

 فقـط ؛ بـل وفي إصـدار ىولم يكتف المشرع بتقصير المواعيد في سرعـة نظـر الـدعو

 تلتـزم ":الأحكام، ومدة الاسـتئناف؛ فـنص في المـادة الـسادسة عـلى تلـك الحـالات بقولـه

ل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المنازعات المنصوص المحكمة المختصة بالفص

ثمانيـة أيـام مـن تـاريخ تقديمـه، ) ٨(عليها في هذا القانون بحكم مستقل خلال مـدة أقـصاها 

عـشرة أيـام مـن تـاريخ صـدوره، ) ١٠(ويكون حكمها قابلا للاسـتئناف خـلال مـدة أقـصاها 

خمسة عشر يوما من تـاريخ تقديمـه، ) ١٥(وتفصل الدائرة الاستئنافية في هذا الطعن، خلال 

بحكم غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا، ويحال ملف الـدعوى فـور صـدور الحكـم 

 .من هذا القانون) ٣(إلى الدائرة الابتدائية المنصوص عليها في المادة 

ولما كانت المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقـانون اسـتثمار رأس 

ــرا لتــشعب العلاقــات فيهــا، وعظــم الأمــوال المــا ًل الأجنبــي تحتــاج إلى دراســة متأنيــة؛ نظ

 إذأوجب القانون أن يتم الفصل فيها خـلال مـدة لا تزيـد عـلى أربعـة أشـهر؛ قد المستثمرة؛ ف

 يجب على الدائرة الابتدائيـة أن تـصدر حكمهـا في النـزاع ": نصت المادة العاشرة على أنه 

ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها، ويجـوز تمديـد هـذه المـدة ) ٣٠(لى خلال مدة لا تزيد ع

على أنه يجوز .لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها

بالنـسبة للمنازعـات الناشـئة عـن عقـود مقـاولات البنـاء والمنازعـات التجاريـة للمـشروع  –

تمديد الميعاد المشار إليه، على  – رأس المال الأجنبي الاستثماري الخاضع لقانون استثمار

 ."أربعة أشهر) ٤(ألا تزيد فترة المد على 

فنـصت ) ١٣(كما تم تقصير مواعيد الاستئناف أيضا؛ وهو ما تضمنه النظـام في المـادة 



  

 

)٢٤١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
خمسة عشر يوما من اليوم التالي لـصدور الحكـم، ) ١٥( يكون ميعاد الاستئناف ":على أنه 

ا الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلـف عـن ويبدأ هذ

الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكـذلك إذا 

حـدث سـبب مـن أســباب انقطـاع الخـصومة، وصـدر الحكــم دون اختـصام مـن يقـوم مقــام 

ويكون إعلان الحكم لشخص . ، أو زالت صفتهالخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة

ويجـب . المحكوم عليه، أو في موطنه الأصل، ويجري الميعـاد في حـق مـن أعلـن الحكـم

ثلاثـين ) ٣٠(على الدائرة الاستئنافية أن تصدر حكمها في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على 

مماثلة، ولمـرة واحـدة إذا يوما من تاريخ إحالته إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى 

بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود  –على أنه يجوز . كان الاستئناف غير صالح للحكم فيه

مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضـع لقـانون اسـتثمار رأس 

 ." ستة أشهرتمديد الميعاد المشار إليه، على ألا تزيد فترة المد على –المال الأجنبي 

  .  اا   ات-ج

ًحدد النظام مدة ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها يجـب إصـدار الحكـم خلالهـا، ويجـوز 

تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كانت الدعوى غـير صـالحة للحكـم 

  )١(فيها

   اف ا ادرة   ات–د 
 مـن القـانون؛ فنـصت ٢٦ أجاز النظام استئنافها في حالات محددة ضـمنها المـادة - ١

 لكـل مـن الادعـاء العـام، والمحكـوم عليـه، والمـدعي بـالحق المـدني اسـتئناف ":على أنه

الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المختصة، سواء كـان الحكـم حـضوريا، أو صـادرا في 

ويجـوز اســتئناف الأحكـام الـصادرة في الـدعوى المدنيـة مــن . المعارضـة في حكـم غيـابي

المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده 

 .إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الابتدائي نهائيا

خمـسة عـشر ) ١٥(سـتئناف  يكـون ميعـاد الا": من القانون على أنـه٢٨ونصت المادة 

صادرا في المعارضة،  يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو معتبرا حضوريا، أو

                                                           
 . من قانون تبسيط إجراءات التقاضي٢٣ المادة )١(



 

 

)٢٤١٦(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه، والمدعي 

ويحدد رئيس .العامثلاثين يوما بالنسبة إلى الادعاء ) ٣٠(بالحق المدني، والمسؤول عنه، و

عشرة أيام مـن تـاريخ التقريـر ) ١٠(المحكمة جلسة لنظر الاستئناف خلال مدة لا تزيد على 

بالاستئناف، ويثبت بهذا التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو 

لـسة كان التقرير من وكيل، وعـلى الادعـاء العـام تكليـف بـاقي الخـصوم بالحـضور في الج

ــددة وعــلى محكمــة الاســتئناف إصــدار حكمهــا في الاســتئناف خــلال المواعيــد . المح

 .من هذا القانون) ٢٣(المنصوص عليها في المادة 

 كما أجاز النظام المعارضة في الأحكام خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صـدورها، - ٢

 .)١(لمعارضة ًوعلى المحكمة أن تصدر حكمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ا

 :ا ا أ ت ا : 
  : ت ا ا ت ا اول  -  أ

موازنة بين تحقيـق العدالـة وتمكـين الخـصوم مـن درجـات التقـاضي كاملـة، والـسرعة 

المطلوبة في الفصل في المنازعات التجاريـة؛ أجـاز القـانون قواعـد الطعـن أمـام المحكمـة 

المنازعات المتعلقة بالمـشروعات الاسـتثمارية الخاضـعة لقـانون اسـتثمار رأس  يا علىالعل

مائـة وخمـسين ألـف ريـال ) ١٥٠٠٠٠( إذا كانـت قيمـة الـدعوى تجـاوز )٢(المال الأجنبـي 

عماني، وفي هذه الحالة يكون على المحكمة العليا، إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، 

 . )٣( الطعن لأول مرةأن تحكم في الدعوى، ولو كان

  :ت ا ا  ات-ب
قصر القانون الطعن على الأحكام المتعلقة بالشيكات أمام محكمة الاستئناف، ولم    

 .)٤(يجز الطعن عليها أمام المحكمة العليا

                                                           
 . من قانون تبسيط إجراءات التقاضي٢٤دة  الما)١(

 ريال عـماني، حيـث نـصت ٢٠٠٠ وما عداها من الأحكام تنظرها محكمة الاستئناف إذا تجاوزت قيمتها)٢(

 يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الـدائرة الابتدائيـة التـي تنتهـي بهـا الخـصومة أمـام ": على أنه١١المادة 

وفق أحكام قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة إذا كانـت قيمـة الـدعوى تجـاوز الدائرة الاستئنافية المختصة 

 .ألفي ريال عماني) ٢٠٠٠(

 . من قانون تبسيط إجراءات التقاضي١٤ المادة )٣(

 . من قانون تبسيط إجراءات التقاضي٢٩ المادة )٤(



  

 

)٢٤١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
د :ذ ام:  

لـذلك الفـاروق عمـر بـن َّيعد نفاذ الأحكام ثمـرة النظـام القـانوني والقـضائي؛ وقـد نبـه 

؛ لذلك نص القانون على " لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له":الخطاب ـــــ رضي االله عنه ـــ بقوله 

 . )١(تنفيذ الأحكام تحت إشراف قضاة من أقدم الكفاءات

ًوتحقيقا للسرعة المطلوبة في استيفاء الديون؛ نظرا لتـشابك المعـاملات التجاريـة،     ً

ً، واختصارا للنفقـات والإجـراءات، اعتـبر المـشرع المحـررات المـشتملة وتغير قيم الأشياء

 .)٢(.على إقرار بدين حال الأداء سندات تنفيذية يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية

 تعــد نقلــة نوعيــة في القــضاء ؛ة التــي تــضمنها هــذا القــانونسريــوهــذه الإجــراءات الم

�العماني، وتطورا إيجابيا ً جزة، ويسهم في حلول ناجعة فيما يتعلق بالقـضايا  يدعم العدالة الناُ

، وتلـك الإجـراءات تـدعم )٣(التجارية، ويتوافق مع الأنظمة العالمية الحديثة في هذا الجانب

 .م٢٠٤٠ُتحقيق التنمية المستدامة ورؤية عمان 

                                                           
 . من قانون تبسيط إجراءات التقاضي١٥ المادة )١(

 .بسيط إجراءات التقاضي من قانون ت٩ المادة )٢(

فقد خـص المحـاكم الابتدائيـة  –وهو الأولى  – ة حتى وإن لم ينص النظام على محكمة تجارية متخصص)٣(

 .بالنظر في تلك النزاعات، كما خصص دوائر استئنافية لهذا الغرض



 

 

)٢٤١٨(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

ا 

 :ستخلص نتائجه وتوصياته فيما يليأ - بحمد االله تعالى وتوفيقه -وبعد تمام البحث 

 أو :ا:  

 .تخصص القضاء يسهم في تحقيق العدالة الناجزة – ١

استشراف الفقه الإسلامي للمستقبل فيما يتعلق بتخصص القضاء، ونجاعة قواعده  – ٢

 .في معالجة القضايا المجتمعية

لتطبيـق وكثافتهـا الـسكانية؛ سعت النظم جميعها مع اختلاف قدراتها الاقتـصادية  – ٣

 .تصاص في المنازعات التجارية؛ لتحقيق العدالة الناجزة والتنمية المستدامةقواعد الاخ

 م :تا:  

إكمال أتمتة نظام القضاء التجاري، بتـوفير وسـائل التكنولوجيـا؛ لأنهـا أصـبحت  -١

 . ضرورة معاصرة، لتحقيق التنمية المستدامة

ً بـدلا مـن توزيـع ُضرورة إنشاء محاكم تجارية متخصصة بمرفق القضاء العماني؛ -٢

 .الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، والدوائر بمحاكم الاستئناف
 

،،،وراء ا  ا وا  



  

 

)٢٤١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اس ا  

 أو :و آن اا:  
 . ، تفسير الطبري ، طبعة دار المعارف محمد بن جرير الطبريأبو جعفر 

 م :و ا ا :  
ابن حجر العسقلاني، فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري، دار الفكـر، المطبعـة  - ٢

 .السلفية

  هـ١٤٠٤ابن حجر، تهذيب التهذيب ، دار الفكر بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى  - ٣

 .يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، بيروت - ٤

  : ا  :  
أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي المـصري ، لـسان العـرب ، طبعـة دار  - ٥

 المعارف 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ، الطبعة الثالثة، طبعـة خاصـة بـوزارة التربيـة  - ٦

 .والتعليم

 را : اا :  
 الــشهير أبـو الحــسن عــلي بــن محمــد بــن محمـد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، - ٧

ــاوردي  ــوفى(بالم ــ٤٥٠: المت ــسلطانية، ) ـهـ ــام ال ــاشرالأحك ــة ، الن ــات الديني دار :  والولاي

 . القاهرة  –الحديث 

أبو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري ، تـاريخ الأمـم والملـوك ، طبعـة دار الكتـب  - ٨

 . هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى  العلمية ، بيروت ، لبنان ،

 :ا ا :  
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، المهـذب في فقـه  - ٩

الإمام الشافعي، وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، لمحمـد بـن أحمـد بـن 

/  هـــ ١٣٦٥ ـ ، طبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي مــصرهـــ٣٦٠بطــال البركــي المتــوفي ســنة 

 .م١٩٧٦

الحاوي الكبـير )  هــ ٤٥٠ ــ ٣٦٤( حبيب الماوردي، أبو الحسن بن محمد بن  - ١٠

 ١٤٢٤دار الفكـر / سهم معه بالتحقيق جماعة من العلماء، ط أ يمحمود مطرج. د: تحقيق 



 

 

)٢٤٢٠(  اا ة واا اا   ورة ريء اا "رم دراا ا اة وا ا  "  

 .م٢٠٠٣/هـ

أبو عبد االله محمد بن محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـربي المعـروف بالحطـاب  - ١١

:  خليل، ضبطه وخرج أحاديثه ، مواهب الجليل لشرح مختصر) ـ هـ٩٥٤المتوفى (الرعيني 

 .م٢٠٠٣/ ـهـ١٤٢٣زكريا عميرات، طبعة عالم الكتب / الشيخ

، المغنـي ومعـه الـشرح الكبـير، ةابـن قدامـ أبو محمد عبداالله أحمـد بـن محمـود - ١٢

 .م٢٠١٣عمر بن الحسين بن عبداالله بن أحمد الخرقي، طبعة  للإمام أبى القاسم

للعلامة ) للنسفي : شرح كنز الدقائق:(البحر الرائقزين الدين الحنفي ابن نجيم،  - ١٣

زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنـان، حققـه 

 .م٢٠٠٢/ـهـ١٤٢٢وعلق عليه أحمد عزو عناية الدمشقي 

 إلي شمس الدين محمد ابن أبي العباس ابن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج - ١٤

 .للنووي، طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة: شرح ألفاظ المنهاج

 هـــ، ٦٨٤شـهاب الـدين أبي العبــاس الـصنهاجي، المـشهور بــالقرافي المتـوفى  - ١٥

 .الذخيرة، طبعة دار المغفرة للطباعة والنشر بيروت 

محمد الشربيني الخطيـب ، مغنـي المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج ، طبعـة  - ١٦

 .صطفى الحلبي م

محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضى سماواه، جامع الفضوليين مطبعـة الأزهـر  - ١٧

 ــهـ١٣٠٠بمصر 

قنـاع ، تحقيـق على مـتن الإ منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي، كشاف القناع - ١٨

 .دار الفكر للطباعة والنشر الشيخ هلال مصلحي ، ومصطفى هلال، طبعة

 د : ا :  
عبد الحميد ميهوب عويس ، أحكام ولاية القضاء في الـشريعة الغـراء ، طبعـة . د - ١٩

 م ١٩٨٥/  هـ١٤٠٦دار الكتاب الجامعي القاهرة 

نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، مطبعة الأمانـة، . د - ٢٠

 م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣مصر الطبعة الثانية 

: اامما :  
أبو الوفا محمد أبو الوفا، اختصاص المحاكم الاقتصادية الجنائية بين القواعد . د - ٢١
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العامــة والخاصــة، المــؤتمر العلمــي الــدولي، الاتجاهــات التــشريعية الحديثــة في التنظــيم 

القضائي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسـكندرية، 

  م٢٠١٠دد خاص،ع

تطـور النظـام القـضائي في سـلطنة : أحمد بن سـالم بـن سـليمان الإسـماعيلي. أ - ٢٢

 .م٢٠٠١عُمان، رسالة ماجستير، المعهد الأعلى لأصول الدين بجامعة الزيتونة 

أســامة حــسنين عبيــد، الــدوائر الجنائيــة بالمحــاكم الاقتــصادية؛ بحــث مقــدم . د - ٢٣

تجاهات التشريعية الحديثة في التنظيم القضائي، كلية الحقـوق الا: للمؤتمر العلمي الدولي

 م ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقـوق ٢٠١٠جامعة الإسكندرية، 

 .م٢٠١٠جامعة الإسكندرية، عدد خاص 

حامد محمد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي ، مطبعة السعادة ، القاهرة . د - ٢٤

  ــه١٤٠٢

طارق البـشري، الوضـع القـانوني المعـاصر بـين الـشريعة الإسـلامية /المستشار - ٢٥

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧والقانون الوضعي، دار الشروق، القاهرة ، الطبعة الأولى 

عبد الرحمن بن محمد العنقري، تنازع الاختصاص القضائي ، دراسة تطبيقيـة  .أ - ٢٦

، بحـث لاسـتكمال درجـة الماجـستير، جامعـة نـايف مقارنة ، بالـشريعة الإسـلامية والقـانون 

 . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٢للعلوم الأمنية ،  العربية

ــسون في تــاريخ التــشريع . د - ٢٧ ــق عــلى كتــاب كول ــد أحمــد سراج ، التعلي محم

/  هــ ١٤١٢الإسـلامي، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع ، الطبعـة الأولى 

 .م١٩٩٢

/  هــ ١٤١٧ ، القانون التجاري السعودي، الطبعـة الرابعـةمحمد حسن الجبر. د - ٢٨

 .م ١٩٩٦

محمد عايض محمد عسيري، تنظيم المحـاكم واختـصاصاتها في جمهوريـة  .أ - ٢٩

الصين الـشعبية، دراسـة مقارنـة بمحـاكم المملكـة العربيـة الـسعودية، مجلـة جامعـة الملـك 

 . م٢٠١٩ ، ٢٧لد مج  ،٦الآداب والعلوم الإنسانية، العدد  –عبدالعزيز 
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 مجموعة أحكام محكمة الـنقض الـصادرة مـن الـدوائر المدنيـة والتجاريـة -  ٣٠

 .٧١السنة 

قضاء الجمعية العلمية القضائية السعودية ، المبـادئ التجاريـة المستخلـصة مـن  - ٣١

 حمد بن حمد بن عثيمـين محمد بن/ ًأحكام المحكمة العليا، جمعا ودراسة ، إعداد الشيخ

 . هـ١٤٤٤

  :ا اا:  
 32 - Doris Hildebrand, Economic Analyses of Vertical 

Agreements: A Self-Assessment (Netherlands: Kluwer Law 
International, 2005. 

33- Katherine Marshall, The World Bank: from reconstruction 
to development to equity (New York, NY: Routledge, 2008. 

34 - Lorna Woods & Philippa Watson, EU Law( New York, 
NY: Oxford University Press, 2012. 

 ا : اإوم:-   
  دار المنظومة- ٣٥

 .لكترونيةصحيفة سبق الإ - ٣٦

37 - https://qanoon.om/p/2020/rd2020125/  
38 - https://www.google.com/search  
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